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 )هـ1437الصادر في العام  1529القرار رقم (

 هـ1434ز( لعام /1424في الاستئناف رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

( وتاريخ 473ية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )ستئنافاجتمعت اللجنة الاهـ 3/3/1437ثنين الموافق في يوم الإ

 اتاستئنافهـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 1/1/1437( وتاريخ 22والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )هـ 9/11/1436

وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل , المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة 

لما  اهـ وتعديلاته وفق  21/1/1370( وتاريخ 3321دخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة ال

وقامت  ،هـ15/1/1425( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80جاء في الفقرة )ب( من المادة )

الزكوية  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة مكلف()ال )أ( شركة المقدم من ستئنافالا اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في

للأعوام  المكلفعلى  (مصلحةالمصلحة الزكاة والدخل ) الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن هـ1434 لعام( 4رقم ) الثانية الضريبية

 .م2006م حتى 2001من 

 ... المكلفكما مثل  ...،و...و ... :كل من هـ5/2/1437المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

  ....و

ومراجعة ما تم تقديمه  المكلفمن  ةالمقدم ستئنافالا ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب الخطاب رقم 1434( لعام 4بنسخة من قرارها رقم )المكلف  الثانية الزكوية الضريبية الابتدائية عتراضالا أخطرت لجنة

 اضمان  كما قدم ,  هـ11/3/1434 ( وتاريخ41لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد هاستئناف المكلف قدمو ،هـ11/2/1434( وتاريخ 14/2)

( ريالات لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار 8.460.008هـ بمبلغ )9/3/1434وتاريخ  .............برقم  ب من  اصادر   اي  بنك

من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة  مقبولا   المكلفمن  المقدم ستئنافوبذلك يكون الا ،الابتدائي

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها  امستوفي   ،النظامية

 :ةالناحية الموضوعي

 .م2006م حتى 2001فتح الربوط الزكوية للأعوام من  :البند الأول

م 2006م حتى 2001على إعادة فتح الربوط للسنوات من  شركة( برفض اعتراض ال1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .للحيثيات الواردة في القرار

بتدائية أيدت وجهة نظر المصلحة في إعادة فتح الربوط الزكوية حيث ورد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن اللجنة الا

 شركةهـ الموجه لل24/4/1430( وتاريخ 7/132/936/7في القرار الابتدائي ما نصه  "برجوع اللجنة إلى خطاب المصلحة رقم )

حة تزويدها ببعض البيانات لإنهاء وطلب المصل, بواسطة محاسبها القانوني بشان إبلاغها بملاحظة ديوان المراقبة العامة 

وباطلاع اللجنة على تواريخ صدور الشهادات النهائية اتضح عدم مرور )خمس( سنوات من تواريخ  ،الزكوي شركةوضع ال
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( من القرار الوزاري االشهادات إلى إعادة فتح الربط من خلال خطاب المصلحة المشار إليه أعلاه وهو ما يتماشى مع البند )ثاني  

 .هـ"19/10/1417( وتاريخ 2555م )رق

على شهادات نهائية حتى السنة المالية المنتهية في  شركةوأضاف المكلف أنه مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ حصول ال

  :للجدول التالي ام طبق  31/12/2004

 

 السنة
شهادة  علىتاريخ الحصــول 

 نهائية
 تاريخ إعادة فتح الربط

ل على شهادة نهائية لفترة من تاريخ الحصوا

 تاريخ إعادة فتح الربطحتى 

 شهور 4سنوات و 8 هـ8/8/1431 هـ10/3/1423 م2001

 شهور 5سنوات و 7 هـ8/8/1431 هـ25/2/1424 م2002

 شهور 3سنوات و 6 هـ8/8/1431 هـ5/5/1425 م2003

 شهور 3سنوات و 5 هـ8/8/1431 هـ23/4/1426 م2004

هـ الذي 19/10/1417( وتاريخ 2555من القرار الوزاري رقم )( اجنة الابتدائية الذي استند إلى البند )ثاني  كما يوجد تناقض بين قرار الل

وبين وجهة نظر المصلحة المرفوعة للجنة  ،ها خلال مرور )خمس( سنواتلحة الحق في إعادة ربوط سبق إنهاؤعطي المصأ

هـ الذي 19/10/1417( وتاريخ 2555( من القرار الوزاري رقم )البند )أولا   ( من3( والفقرة )2الابتدائية والتي استندت إلى الفقرة )

  .عطي المصلحة الحق في إعادة فتح الربوط النهائية دون التقيد بمدة محددةأ

م في المواعيد النظامية معززة بالقوائم المالية , 2006م حتى 2001بتقديم الإقرارات الزكوية للأعوام من  شركةوقد قامت ال

إجابات شاملة على كافة الاستفسارات والإيضاحات التي أثارتها المصلحة خلال مناقشتها ودراستها  شركةا قدمت الكم

 .عليه أصدرت المصلحة الربوط الزكوية النهائية ،شركةللإقرارات الزكوية وذلك كجزء من دراستها للوضع الزكوي لل

المبدأ الذي قام عليه القرار الوزاري هو تقنين  حيث إنالوزاري المذكور أعلاه ,  وقد أغفلت اللجنة الابتدائية الهدف من صدور القرار 

ممارسات المصلحة بعد انقضاء وقت طويل على إجراء الربط الأساس , وهو ما يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للمكلفين 

( لعام 1204ـ ورقم )ه1417( لعام 14رقم ) قراريهاية ئنافستومعاملاتهم وتحسين مناخ الاستثمار في المملكة , وقد أصـدرت اللجنة الا

ية الأسس التي اعتمدت عليها في إصـدار ستئنافوقد أوضحت اللجنة الا ،إعادة فتح الربوط النهائية من جانب المصلحةهـ برفض 1431

ولم يقم بإخفاء أي معلومات عليها أحكامها , وهي أن المكلف قام بتقديم كافة المعلومات الضرورية المطلوبة من قبل المصلحة , 

, كما أن المصلحة كانت لديها الفرصة لمراجعة كافة البيانات والمعلومات التي قدمها المكلف بالتفصيل قبل إجراء الربط النهائي , 

زعزعة الثقة في وبالتالي فإنه يؤدي إلى  ،ا غير صحي أو سليم يشوبه الحذر والشكوكا استثماري  وأن إعادة فتح الربط يخلق مناخ  

 .تعاملات المكلفين

( من القرار الوزاري رقم ( من البند )أولا  2المرفوعة للجنة الابتدائية والتي استندت إلى الفقرة )أما بخصوص وجهة نظر المصلحة 

حال  هـ الذي يعطي المصلحة الحق في إعادة فتح الربوط النهائية دون التقيد بمدة محددة في19/10/1417( وتاريخ 2555)

, فيرد عليه أن  ظهور بيانات أو معلومات لم تكن معلومة لدى المصلحة بتاريخ الربط من شأنها التأثير على الربط الزكوي

ا من دفع الزكاة الشرعية , حيث كانت تقدم إقراراتها الزكوية في المواعيد النظامية معززة بالقوائم لم تتهرب أبد   شركةال

إجابات  شركةقرارات الزكوية بصورة مفصلة وقدمت العديد من الاستفسارات حولها , كما قدمت الالإوناقشت المصلحة  ،المالية
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مما يعني أن المعلومات كانت متوفرة لدى المصلحة عند  ,شاملة على كافة الاستفسارات والإيضاحات التي أثارتها المصلحة 

 ،, إضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح موضح في القوائم المالية عن كامل الإيرادات شركةإجرائها الربط النهائي وذلك بتصريح ال

  .النهائيوقد أجرت المصلحة الربط الزكوي بعد أن توصلت إلى قناعة تامة بأن المعلومات المقدمة كافية لإجراء الربط 

( من القرار الوزاري رقم ند )أولا  ( من الب3المرفوعة للجنة الابتدائية والتي استندت إلى الفقرة )أما بخصوص وجهة نظر المصلحة 

وجود هـ الذي يعطي المصلحة الحق في إعادة فتح الربوط النهائية دون التقيد بمدة محددة في حال 19/10/1417( وتاريخ 2555)

تيجة ملاحظة على طلب من المكلف أو ن , وتقوم المصلحة بتصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء   أخطاء مادية أو حسابية في الربط النهائي

لتصحيح أخطاء حسابية أو أخطاء مادية واردة  , فيرد عليه أن إعادة فتح الربوط الزكوية لم يأت   وردتها من ديوان المراقبة العامة

حيث يضيف  ،كما أن إعادة فتح الربط يغير المفهوم الذي تم على أساسه إجراء الربط الزكوي الأساس ،في الربوط الأساسية

 .جديدة لم يتم تغطيتها في الربط الأساس عناصر موضوعية

 .م2006م حتى 2001للأعوام من  عدم أحقية المصلحة في إعادة فتح الربوط الزكوية يطلب المكلف ،على ضوء ما تقدم

م 2006م حتى 2001 من عواملألقامت بإعادة فتح الربوط في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي أنها 

"يحق للمصلحة إعادة فتح الربط أنه  ( على2/البند )أولا  في نص ي الذيهـ 19/10/1417( وتاريخ 2555لأحكام القرار الوزاري رقم ) اتطبيق  

 ة بتاريخ الربط من شأنها التأثيرفي حالة ظهور بيانات أو معلومات لم تكن معلومة لدى المصلح -2.. .النهائي دون التقيد بمدة محددة

في حالة وجود أخطاء مادية أو حسابية في الربط النهائي  -3"الذي ينص على  (3/وكذلك البند )أولا  , الربط الزكوي أو الضريبي" على 

 .أو نتيجة ملاحظة وردتها من ديوان المراقبة العامة...", على طلب من المكلف  أو بناء  , وتقوم المصلحة بتصحيحها من تلقاء ذاتها 

الذي تبين منه وجود زيادة سنوية تتم  هـ19/3/1430وتاريخ  (5306-3/3) ديوان المراقبة العامة رقم خطابللمصلحة  وقد ورد

 أ  شركةحليفة( والتي تمثل في أغلبها أرصدة تخص  شركاتالمطلوب إلى بالغ المستحقة إلى جهات منتسبة )على الم

مما نتج عن ذلك عدم إخضاع تلك الأرباح , د أرباح موزعة محل الفحص , وفي المقابل توج شركةوالمملوكة لأحد الشركاء بال

 سابحيث تبين من متابعة حركة تلك الأرصدة أنه يتم ترحيلها إلى حـ,  شركةللزكاة على الرغم من أنها لم تخرج من ذمة ال

 .شركات حليفةإلى  المطلوب

قام بإيضاح بند  المكلفة للسنوات محل الخلاف أن كما تبين من خلال مراجعة الإيضاحات المتممة المرفقة مع القوائم المالي

أن التعاملات مع و,  رئيسية معاملات تمويلية بدون فوائد أو جدول للسداد ى شركات حليفة على أنه يمثل بصورةالمطلوبات إل

م المالية المرفقة , كما وأن هذه التعاملات لم تكن جوهرية بالنسبة للقوائ, الاعتيادية  شركةالشركات الحليفة تمت ضمن نشاطات ال

وضح طبيعة تبإيضاح هذا البند لم  ـه4/4/1431وتاريخ  (7/318/1017/7)على طلب المصلحة رقم  ارد  المكلف التي أرسلها  الإجابةأن 

لتعميم  اق  وففي إخفاء طبيعة البند لكونه يخضع للزكاة  تهبسرد الحركة خلال السنوات فقط مما يؤكد ني ى المكلفواكتف , هذا البند

ية منها على سبيل ستئنافوقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات صادرة من اللجنة الا ,هـ 8/8/1392وتاريخ  (2/8443/1) المصلحة رقم

          .تتمسك المصلحة بصحة إجرائهاعليه وهـ , 1436لعام  (1470) رقم القرارو هـ1435( لعام 1346) المثال القرار رقم

  :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  ستئنافد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الابع

 من قبل المصلحة م2006م حتى 2001من النهائية للأعوام الزكوية إعادة فتح الربوط  عدم المكلف طلبيكمن في  ستئنافالا

إضافة الأرباح المدورة إلى الوعاء الزكوي وكذلك  ,م 2006م و2005يصرح عنها لعامي  إيرادات لمتعديل نتيجة الحسابات ببند لغرض 

دون التقيد بمدة محددة  ستئنافالأعوام محل الاى المصلحة أحقيتها في فتح ربوط , في حين تر م2006م حتى 2001من للأعوام 

, للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل  هـ19/10/1417خ ( وتاري2555من القرار الوزاري رقم ) (3و2/إلى الفقرة )أولا   استناد  ا

   .طرف
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الحالات التي يحق للمصلحة حددت  ه( منالفقرة )أولا  تبين أن  هـ19/10/1417( وتاريخ 2555القرار الوزاري رقم )وباطلاع اللجنة على 

 :إعادة فتح الربط دون التقيد بمدة محددة وهي

 .ع كل أو بعض الضريبة أو الزكاة الشرعيةعندما يثبت تهرب المكلف من دف -ا

  .ظهور بيانات أو معلومات لم تكن معلومة لدى المصلحة بتاريخ الربط من شأنها التأثير على الربط الزكوي أو الضريبي -2

المكلف أو نتيجة على طلب من  وجود أخطاء مادية أو حسابية في الربط النهائي وتقوم المصلحة بتصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء   -3

لأن هذا الإجراء لا يغير من المفهوم الذي تم الربط على أساسه ,كما أنه لا يضيف أي  املاحظة وردتها من ديوان المراقبة العامة نظر  

 .عناصر موضوعية جديدة غير واردة في الربط الأصلي

هـ قد نظم إجراءات وشروط ومتطلبات فتح 19/10/1417( وتاريخ 2555ترى أن القرار الوزاري رقم )وبدراسة اللجنة للموضوع 

والضريبية النهائية , ولذا فإن المستند النظامي المعول عليه في أحقية المصلحة في فتح الربوط الزكوية والضريبية الربوط الزكوية 

 .هو مدى تحقق الشروط والمتطلبات والمدد التي نص عليها القرار المذكور

هـ يعتمد على ظهور 19/10/1417( وتاريخ 2555( من القرار الوزاري رقم )2/تناد المصلحة إلى الفقرة )أولا  أن سلامة اساللجنة كما ترى 

سلامة استناد المصلحة بيانات أو معلومات لم تكن معلومة لدى المصلحة بتاريخ الربط ومن شأنها التأثير على الربط الزكوي , وأن 

يعتمد على ما إذا كانت هناك أخطاء مادية أو حسابية وقعت أثناء الربط لم المذكور أعلاه  القرار الوزاريمن  (3/أولا  إلى الفقرة )

 .وكشفت عنها ملاحظة ديوان المراقبة العامة,  ها المصلحةتصحح

 رقم  ج شركةبمراجعة ملف " أنه  بشأن الأرباح المدورة تبين أنها تنص على ملاحظة ديوان المراقبة العامةوبرجوع اللجنة إلى 

م تبين وجود زيادة سنوية تتم على 2004م حتى 2001ومن خلال استعراض البيانات المرفقة بحسابات الأعوام من , ( 4/1/20033)

 أ  شركةغلبها أرصدة تخص أالمبالغ المستحقة إلى جهات منتسبة تحت مسمى )المطلوب إلى شركات حليفة( والتي تمثل في 

وفي المقابل توجد أرباح موزعة مما نتج عن ذلك عدم إخضاع تلك الأرباح للزكاة على , الفحص محل  شركةوالمملوكة لأحد الشركاء بال

حيث تبين من متابعة حركة تلك الأرصدة أنه يتم ترحيلها إلى حساب المطلوب لشركات حليفة  شركةالرغم من أنها لم تخرج من ذمة ال

". 

ليست معلومات جديدة , بل تتعلق الأرباح المدورة الرقابية بخصوص لاحظة الجهة مالمعلومات الواردة في أن ويتضح من ذلك 

المصلحة قناعة بما ظهر لها بها قامت التي الزكوية ط وومتاحة قبل إجراء الرب, بمعلومات مستقاة من القوائم المالية للمكلف 

الذي استندت إليه المصلحة في لقرار الوزاري ( من ا2/)أولا  اللجنة أن الفقرة مما ترى معه  ,من بيانات المالية  المكلف قوائمفي 

  .الأرباح المدورة بالنسبة لبندلا تنطبق على حالة المكلف  زكويةفتح الربوط ال

هذه اللجنة طلبت من ممثلي المصلحة أثناء جلسة  حيث إنوأما ما يتعلق ببند الإيرادات والذي لم يرد في ملاحظة الجهة الرقابية , 

لم تكن معلومة وقت إجراء الربوط وبشأن هذا البند ظهرت للمصلحة المعلومات والبيانات التي  تقديمالمناقشة والاستماع 

( من القرار 2/اللجنة أن الفقرة )أولا  لذا ترى , وحتى تاريخ إصدار هذا القرار لم يرد من المصلحة أي بيانات بهذا الخصوص ,  الأساسية

 .لبند الإيراداتالوزاري الذي استندت إليه المصلحة في فتح الربوط الزكوية لا تنطبق على حالة المكلف بالنسبة 

برجوع اللجنة إلى خطاب ديوان المراقبة  هفإن, أعلاه  المذكورالوزاري من القرار ( 3/)أولا   أما بالنسبة لاستناد المصلحة إلى الفقرة

لا يعد الأرباح المدورة إلى الوعاء الزكوي للمكلف   يرادات وإضافة فرق الإالربوط المعدلة تبين أن وبوط الأساسية العامة وإلى الر

من الأخطاء المادية أو الحسابية التي يمكن الاستناد إليها لإثبات أحقية المصلحة في فتح الربوط التي أجرتها , حيث يقصد 

الناتجة عن إحدى العمليات الحسابية مثل )الجمع , الطرح , الضرب , القسمة( أو الناتجة عن  بالأخطاء الحسابية والمادية الأخطاء

الأرباح المدورة إلى الوعاء يرادات وبإضافة فرق الإأن تعديل الربوط  كماوضع رقم خطأ مكان الرقم الصحيح أو ما شابه ذلك , 
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وإضافة عناصر موضوعية جديدة لم تكن واردة ,  بط على أساسهسيترتب عليه تغيير في المفهوم الذي تم الرالزكوي للمكلف 

( 3/إلى الفقرة )أولا   ستئنافاستناد المصلحة في فتحها للربوط محل الا صحةاللجنة عدم  مما ترى معهفي الربوط الأساسية , 

 .أعلاهالمذكور من القرار الوزاري 

من م 2006م حتى 2001من فتح الربوط الزكوية النهائية للأعوام دة المكلف في طلبه عدم إعا استئنافاللجنة  تؤيدلكل ما تقدم 

  .قبل المصلحة

 . م2006م و2005لعامي  لم يصرح عنها إيرادات :ثانيالبند ال

على إضافة المصلحة لإيرادات إضافية لم يتم التصريح عنها  شركة( برفض اعتراض ال2/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .م , للحيثيات الواردة في القرار2006م و2005 لعاميلوعاء الزكوي إلى ا

مع عدم الإخلال بما ورد في البند الأول بخصوص عــدم أحقية المصلحة في إعادة فتح استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه 

للقوائم المالية  ان كامل قيمة الإيرادات طبق  م ع2006م و2005 الزكوية لعامي قراراتالإح في يصرقد تم التف ،الربــوط الزكوية

علم الكيفية التي على نولا  ،عامينالمدققة , وتمثل الإيرادات القيمة المقدم بها فواتير والمستحقة عن الأعمال المنفذة فعلا خلال ال

وقد  ،إيرادات لم يصرح عن بعضهاوكذلك المصلحة أنه يوجد إيرادات لم يصرح عن كامل قيمتها و الابتدائية أساسها افترضت اللجنة

خلال جلسة مناقشة الاعتراض ولم تثر حوله أي تساؤلات , ولم  شركةعلى بيان متابعة العقود المقدم من الالابتدائية اطلعت اللجنة 

عنها في السنوات وكذلك المصلحة الإيرادات التي تم التصريح  الابتدائيةا من الإيضاحات , كما تجاهلت اللجنة مزيد   شركةتطلب من ال

 ……………………………………… :الجهات التالية عتراض والتي تخص العقود مع كل منالتالية لسنوات الا

رقم بالخطابات  شركةالمصلحة بمخاطبة ال  في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي أنها

 ـه4/4/1431وتاريخ  (7/318/1017/7)ورقم  ـه28/10/1430وتاريخ  (7/578/2081/7)ورقم  ـه24/4/1430وتاريخ  (7/132/936/7)

بتعبئة حقل  ىولا يكتف, وذلك لتزويد المصلحة ببعض البيانات منها تعبئة بيان متابعة العقود المرفق مع تعبئة كافة الحقول 

 شركة, إلا أن ال شركةة من الالمنفذ فقط خلال العام أو كتابة جهات متعددة دون ذكر أسمائها حسب بيانات العقود المقدم

لم تقم بتعبئة كافة حقول بيان متابعة العقود ومن ضمنها قيمة العقود الأصلية بالرغم من تأكيد المصلحة على ذلك 

بالخطابات المشار إليها, وقد اتضح للمصلحة وجود عقود لم يصرح عن كامل قيمتها وعقود أخرى لم يصرح عنها خلال عامي 

 :وبيانها كالآتي, م 2006م و2005

 قيمة العقد موضوع العقد اسم الجهة
 القيمة المصرح عنها

 المكلف
 الفرق

 25.108.620 17.871.341 42.979.961 توريد وتركيب ......

 1.542.262 1.931.888 3.474.150 توريد وتركيب .........

 686.292 313.468 999.760 توريد وتركيب ..........

 535.786 -- 535.876 وتركيب توريد ...........

 161.470 -- 161.470 توريد وتركيب ..........

 28.034.520 20.116.697 48.151.217 -- :الإجمالي
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م تم تعديل صافي الربح بها خاصة 2006م و2005ريال عن عامي  (28.034.520وعليه فإن إجمالي الفروق غير المصرح عنها تبلغ )

   .ا مدرجة ضمن الحسابات , وتتمسك المصلحة بصحة إجرائهاوأن التكاليف المقابلة له

  :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  ستئنافبعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا

, في حين ترى  م2006م و2005عامي إيرادات لم يصرح عنها لتعديل نتيجة الحسابات ببند عدم  يكمن في طلب المكلف ستئنافالا

  .للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف إيرادات لم يصرح عنها , المصلحة تعديل نتيجة الحسابات ببند 

من قبل  الزكويةدم فتح الربوط إلى تأييد المكلف في طلبه عاللجنة في البند الأول من هذا القرار تهت نحيث ابعد الدراسة , وو

لذلك ترى اللجنة صرف النظر عن , م 2006م و2005إيرادات لم يصرح عنها لعامي لغرض تعديل نتيجة الحسابات ببند  المصلحة

  .هذا البندالمكلف بخصوص  استئناف

 .م2003م حتى 2001للأعوام من  دورةالمالأرباح  :البند الثالث

اح على عدم السماح بحسم توزيعات الأرباح من الأرب كةشر( برفض اعتراض ال3/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .م , للحيثيات الواردة في القرار2003م و2002م و2001للسنوات  المدورة

مع عدم الإخلال بما ورد في البند الأول بخصوص عــدم أحقية المصلحة في إعادة فتح استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه 

 :لا توافق على قرار لجنة الاعتراض الابتدائيــــة بشأن هذا البند وذلك للأسباب التالية شركةن الفإ ،الربــوط الزكوية

مناقشة والمتمثلة في القوائم المالية و الأي مستندات إضافية خلاف ما تم تقديمه في جلسة  شركةلم تطلب اللجنة الابتدائيــــة من ال -1

 .م والتي تثبت أن الأرباح المدورة قد تم توزيعها2003م و2002م و2001قرار الشركاء بتوزيع الأرباح للسنوات 

للأنظمة الزكوية فإنه يجب حسم توزيعات الأرباح من الأرباح المدورة خلال السنة , وبما أن الأرباح المدورة قد تم توزيعها  اطبق   -2

  .نه لا يجب خضوع الأرباح المدورة للزكاة الشرعيةإبالكامل ف

 .م2003م حتى 2001للأعوام من  وعائه الزكوي إلى وزعةالأرباح المإضافة عدم يطلب المكلف  ،ما سبق على بناء  

أنها قامت  شركةح التي تدعي القامت بإضافة الأربافي حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي أنها 

المستندات المؤيدة لصرف هذه الأرباح بالرغم  شركةم لعدم تقديم ال2003حتى م 2001عوام من بتوزيعها إلى الوعاء الزكوي للأ

هـ والخطاب رقم 24/4/1430( وتاريخ 7/132/936/7من قيام المصلحة بطلب هذه المستندات بالخطاب رقم )

للصرف لا ترقى لأن تكون مستندات مؤيدة  شركةوأن المستندات المقدمة من ال, هـ 28/10/1430وتاريخ  (7/578/2081/7)

, كما تبين  من  لحساب المستفيد للتأكيد من صرف الشيكات وإيداعها في الحسابات بنككما لم تقدم صور كشوف ال حيث

المقدم من  .........أن صورة الشيك رقم وغير موقع من المستلم , كما  ( أنه تم تعديل تاريخه10437صرف رقم )المستند 

ف عليه أن أي تعديل أو كشط في الشيكات يمنعها من الصرف ما لم يتم التوقيع بجانبه ومن المتعار, تم تعديل تاريخه  شركةال

في حين ,  ( ريالا  9.593.663بمبلغ ) ...لشيك منصرف إلى السيد/بالإضافة إلى أن ا, من قبل من له حق التوقيع على الشيكات 

 .الشيك هو كامل الربح مما يشير إلى صورية المستنداتوأن المبلغ المدرج ب , ( ريالا  6.715.464أن حصته في الأرباح مبلغ )

هـ الذي أكد 8/8/1392وتاريخ  (2/8443/1لتعميم المصلحة رقم ) اوعليه قامت المصلحة بإضافة هذه الأرباح إلى الوعاء الزكوي تطبيق  

حد المصارف )البنوك( تحت تصرف إيداع هذه الأرباح في أ اعلى إضافة الأرباح تحت التوزيع أو تحت التصرف إلا إذا ثبت رسمي  

وتتمسك ,  شركةوهو ما لم تثبته ال, ة التصرف فيها أو سحبها أو تقاضي أي عمولة منها أالمساهمين وأنه محظور على المنش

  .المصلحة بصحة إجرائها
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  :رأي اللجنة

من دفوع ومستندات , تبين أن  المقدم , وما قدمه الطرفان ستئنافبعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا

, في حين  م2003م حتى 2001للأعوام من  إلى وعائه الزكوي الأرباح الموزعةعدم إضافة  يكمن في طلب المكلف ستئنافالا

عند عرض وجهة نظر كل  , للأسباب الموضحة ستئنافالا لأعوامللمكلف   إلى الوعاء الزكويالأرباح المدورة ترى المصلحة إضافة 

 .طرف

عدم فتح الربوط الزكوية من قبل اللجنة في البند الأول من هذا القرار إلى تأييد المكلف في طلبه  انتهتحيث بعد الدراسة , وو 

, لذلك ترى اللجنة صرف النظر عن   م2003م حتى 2001من لغرض إضافة الأرباح المدورة إلى الوعاء الزكوي للأعوام المصلحة 

 . هذا البندالابتدائية بخصوص  المكلف قرار اللجنة استئناف

 .م 2006م حتى 2004الأرباح المدورة للأعوام من  :البند الرابع

على المعالجة غير الصحيحة للأرباح المدورة للسنوات  شركة( برفض اعتراض ال4/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .م للحيثيات الواردة في القرار2006م و2005م و2004

نف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه مع عدم الإخلال بما ورد أعلاه في البند الأول بخصوص عــدم أحقية المصلحة في استأ

 :لا توافق على قرار لجنة الاعتراض الابتدائيــــة بشأن هذا البند وذلك للأسباب التالية شركةإعادة فتح الربــوط الزكوية , فإن ال

( ريال والتي تمثل 24,500,000بإضافة الزيادة المقترحة في رأس المال خلال العام والبالغ قدرها ) شركةال م قامت2004في عام  -1

مما يعني  ،إلى الوعاء الزكوي ( ريالا  2,016,525والمحول من جهة منتسبة ) ( ريالا  22,483,475رصيد الأرباح المدورة أول العام )

  .تم إضافته للوعاء الزكويأن رصيد الأرباح المدورة أول السنة قد 

  .إلى الوعاء الزكوي ( ريالا  16,396,174والبالغ قدره ) العامبإضافة رصيد الأرباح المدورة أول  شركةم قامت ال2005في عام  -2

( 119,500,000( ريال بالإضافة إلى )143,581والبالغ قدره ) العامبإضافة رصيد الأرباح المدورة أول  شركةم قامت ال2006في عام  -3

( ريال ورصيد 60,158,292( ريال والمحول من حساب جاري الشركاء )34,841,708ريال والذي يمثل )المحول من الأرباح المبقاة ) 

العام بالإضافة إلى مما يدل على أن الأرباح المدورة أول  ،( ريال إلى الوعاء الزكوي24,500,000الزيادة المقترحة لرأس المال )

  .ققة خلال السنة قد تم إضافتها للوعاء الزكويالأرباح المح

حتى لا ينتج عنه  م2006م حتى 2004يطلب المكلف عدم إضافة الأرباح المدورة للوعاء الزكوي للأعوام من  ،على ما سبق بناء  

 .ثني في الزكاة الشرعية

حتى  م2004من  الأعوام الربط على قامت عند في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي أنها

وكذلك بعد , بعد حسم باقي الأصول الثابتة التي لم تحسم بالربط للمكلف  م بإضافة الأرباح المدورة إلى الوعاء الزكوي 2006

مما يوضح عدم وجود ثني في الزكاة , حسم المحول من الأرباح المبقاة كرأسمال مقترح وسبق إضافته للوعاء الزكوي 

 .يةالشرع

م والمضافة إلى الوعاء 2004خلال عام سبيل الإيضاح أفاد المكلف في اعتراضه أن الزيادة المقترحة في رأس المال  ىعلو

وبالرجوع , تمثل رصيد الأرباح المدورة أول العام وإضافتها للوعاء تمثل ثني في الزكاة   ( ريالا  22.483.475الزكوي تشتمل على مبلغ )

من المبلغ المضاف إلى  ( ريالا  22.483.475م مبلغ )حسبالربط والخاص بالأرباح المدورة يتبين أن المصلحة قامت بإلى الجدول الموضح 

أفاد المكلف في اعتراضه أن الزيادة المقترحة في رأس المال خلال حيث م 2005وكذلك الحال بالنسبة إلى عام  ,  م2004الوعاء عام 

وبمراجعة ربط المصلحة تبين أنه تم حسم مبلغ ,  ريالا  ( 16.396.174وقدره )العام المدورة أول هذا العام تشتمل على رصيد الأرباح 

( 22.483.475م بمبلغ )2004أرباح مدورة من عام }وم حسم بالجدول السابق الإشارة إليه ويمثل المبلغ الم2005عام  ريالا  ( 38.879.649)
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, وتتمسك المصلحة  مما يشير إلى عدم وجود ثني في الزكاة الشرعية, {ريالا  ( 16.396.174+ رصيد أرباح مدورة أول العام بمبلغ ) ريالا  

 .بصحة إجرائها

  :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  ستئنافبعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا

, في حين  م2006م حتى 2004للأعوام من  إلى وعائه الزكوي لأرباح الموزعةاعدم إضافة  يكمن في طلب المكلف ستئنافالا

, للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل ستئنافالا لأعوامللمكلف  إلى الوعاء الزكويالأرباح المدورة ترى المصلحة إضافة 

  .طرف

عدم فتح الربوط الزكوية من قبل يد المكلف في طلبه اللجنة في البند الأول من هذا القرار إلى تأي انتهتحيث بعد الدراسة , وو

, لذلك ترى اللجنة صرف النظر عن م 2006م حتى 2004للأعوام من لغرض إضافة الأرباح المدورة إلى الوعاء الزكوي المصلحة 

 .هذا البندالمكلف قرار اللجنة الابتدائية بخصوص  استئناف

 

 :القرار

 :ية الضريبية ما يليستئنافلكل ما تقدم قررت اللجنة الا

  .الناحية الشكلية :أولا             

هـ 1434( لعام 4)المكلف( على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم )  أ شركةلمقدم من ا ستئنافالا قبول

 .من الناحية الشكلية

 .يةالموضوع الناحية ا:ثاني               

, وإلغاء من قبل المصلحة م2006م حتى 2001من فتح الربوط الزكوية النهائية للأعوام إعادة عدم مكلف في طلبه ال استئنافتأييد  -1

 عليه فقد تقرر ما يلي: وبناء   .القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

 .للحيثيات الواردة في القرار اوفق   , م2006م و2005المكلف بخصوص بند إيرادات لم يصرح عنها لعامي  استئنافصرف النظر عن  -2

 .للحيثيات الواردة في القرار اوفق   م ,2003م حتى 2001للأعوام من  المكلف بخصوص بند الأرباح الموزعة استئنافصرف النظر عن  3-

 .الواردة في القرارللحيثيات  اوفق   م ,2006م حتى 2004للأعوام من  المكلف بخصوص بند الأرباح الموزعة استئنافصرف النظر عن  4-

 .بعد تصديق وزير المالية ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث             

 ،،،وبالله التوفيق

 


